
ا لاث ها ث ه طلق ن د أ ي ف ة ت ع على ورق ي المحكمة وقَّ يق ف وث د الت ة واحدة وعن ته طلق وج 216915 - طلق ز

ال السؤ

يع لاحظ أن أوراق الطلاق تنص على التوق امه ب ي د ق يع على أوراق الطلاق ، وعن هب للمحكمة للتوق هراً ، وذ ل 14 ش ب ه ق ت وج ي ز طلق أخ

ي أوراق دمة ف عة والمستخ ائ ة الش غ ه هي الصي ن هذ ها ، حيث إ ن لك حي ى ذ هم معن ه لم يف لسة واحدة ، ولكن ي ج اً ف لاث ه ث ت وج ه طلق ز ن أ

ها. ه طلق ن أ ع ب مي هود ، مع علم الج ه الأوراق أي ش ته دون أن يوقع على هذ وج ة لز رسال نسخ إ م قام ب ة ، ث الطلاق الرسمي

ته ؟ وج اع ز رج ع إ ه الحالة مرة واحدة أم 3 مرات ؟ ، وهل يستطي ي هذ ع الطلاق ف هل يق ف

ي الدولة . عة ف ب ة المت ها الطريق قط لأن ه الأوراق ف يع هذ هاب للمحكمة وتوق ة ؛ أي الذ ه الطريق هذ امه ب ي ب ق نّ سب هو يقول إ مع العلم ف

كيف يمكن أن يتم اعتمادها للمسلمين ؟ رآن ، ف الف الق ة تخ ه الطريق ا كانت هذ ذ إ ف

ا النص ؟ عات هذ ب يه من ت ة يعف ي أوراق الطلاق الرسمي كور ف ى النص المذ هله لمعن وهل ج

صلة ة المف اب الإج

وله : ) ق ا الأمر ب ي صلى الله عليه وسلم هذ ب ه , وقد قرر الن لي ة إ د الحاج ته عن وج ه له يوقعه على ز حان عله الله سب وج ج الطلاق حق للز

ه ” . ن ماج ن اب ي ” صحيح سن ي ف ان ه الألب ن ه ) 2072 ( وحسَّ ن ماج اق ( رواه اب السّ ذ ب لاق لمن أخ ما الطّ نّ إ

يرهم ” . واج دون غ لى الأز ( إ عله )الطلاق ج رح الحديث ” ف ي ش قال الماوردي رحمه الله ف

ير” )10/356( . تهى من ” الحاوي الكب ان

تهى . الساق ” ان ذ ب ي يأخ وج هو الذ عي ” )10/318( : ” والز اف هب الإمام الش ي مذ ان ف ي ي ” الب اء ف وج

رج ” . ي يحل له الف د الذ ي ما الطلاق ب ن ه : ” إ ي الله عن وقال عمر رض

ن قدامة )7/355( . ي ” لاب ن تهى من ” المغ ان

ال ق سه ، ف ف وج ن كاح والطلاق للز اف الله – تعالى – الن رح الممتع ” )12/490( : ” وقد أض ي ” الش مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب وقال الش

يده يكون الطلاق ب اكح ، ف اف الله الطلاق للن أض : 49[ ، ف اب نَّ ( ]الأحز  وهُ مُ تُ لَّقْ مَّ طَ اتِ ثُ نَ مِ ؤْ مُ الْمُ تُ حْ ا نَكَ ذَ  إِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  الله تعالى : ) يَ

تهى . ” ان

ه . ت وج ي أمر تطليق ز وج ف ن يدي الز ي قدم ب ت يرها أن ت وز للمحكمة ولا لغ لا يج لك : ف وعلى ذ

ما هو رة ب ع ، ولا عب ق ها وحدها هي التي ت ن إ قط ؛ ف ة واحدة ف ته طلق وج وج قد طلق ز ا كان الز ذ ال : إ ي السؤ كورة ف ي الحالة المذ وف

ا . لاث ها ث ق لك تطلي ذ ه لم يقصد ب ن ها , ما دام أ ة التي وقع علي ي الأوراق الرسمي مكتوب ف

توى رقم : )72291( ، ي الف ه ف ان ي ق ب اية ، كما سب يل الكن ب ة الطلاق من ق اب ر قد كتب الطلاق , وكت ب يعه يعت توق ه ب لك لأن ا ذ لن ما ق ن وإ
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ي ة الت ق مه سوى التطلي ه , ولا يلز ء علي ي لا ش لاث : ف اع الث يق ع إ ي ا التوق هذ ا كان لم يقصد ب ذ إ اعه ؛ ف يق ة إ ي ن لا ب ها إ ع الطلاق ب اية لا يق والكن

ة . الث ها لم تكن على عوض أو مال , ولم تكن الث ن ة ما دام أ عي قع رج ة ت ق ه التطلي ته , وهذ وج أوقعها على ز

ها . ي عدت ال ف ز ا كانت لا ت ذ اها ، إ دون رض دون علمها ، أو ب ه ، ولو ب ت وج عة ز وج يملك معها مراج ن الز إ ق : ف اء على ما سب ن وب

ة . ي ة الماض ه الطلق ديدين ، وتحسب علي عقد ومهر ج ديد ، ب ها من ج وج ز له أن يت ت : ف قض ها قد ان ا كانت عدت ذ إ ف

ها ن إ ا ف لاث ه ث ت وج ا أوقع الطلاق على ز ذ وج إ ي الموقع – أن الز ا ف ه هن تى ب ح من كلام أهل العلم – وهو المف يه على أن الراج ب ن مع الت

توى رقم : ي الف لك ف ان ذ ي ق ب ع ، وقد سب م يراج رقات : يطلق ، ث ف ات مت لاث طلق ها ث ا طلق ذ ا : إ لاث ما يكون الطلاق ث ن تحتسب واحدة ، وإ

. )96194(

والله أعلم .
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